
  سریان قواعد الإثبات من حیث الزمان والمكان
  

أن القانون الجدی د ی سري م ن وق ت نف اذه حت ى عل ى الوق ائع القانونی ة          , الأصل في سریان القانون   
ینقط ع مع ھ س ریان    ,أي أن یكون لھا أثر ف وري مباش ر  ,السابقة التي لم تترتب علیھ بعد كل أثارھا     

وھ ذا م ا   ,ن الجدید یسري بالن سبة للم ستقبل دون الماض ي   فالقانو,القوانین السابقة من وقت إلغائھا      
وھ  و مب  دأ یھ  دف إل  ى تحقی  ق الع  دل والحف  اظ عل  ى إس  تقرار  ) ع  دم رجعی  ة الق  وانین(یطل  ق علی  ھ 

  .المعاملات
لا یعم  ل بالق  انون إلا م  ن وق  ت   "ون  صت الم  ادة العاش  رة م  ن الق  انون الم  دني العراق  ي عل  ى أن      

سبق من الوقائع إلا إذا وجد ن ص ف ي الق انون الجدی د یق ضي      فلا یسري على ما   ,"صیرورتھ نافذاً 
أم  ا بالن  سبة لقواع  د الإثب  ات   ,"بغی  ر ذل  ك أو ك  ان الق  انون الجدی  د متعلق  اً بالنظ  ام الع  ام أو الآداب     

ذلك أن بعض أدلة الإثبات تع د مق دماً كم ا ھ و الح ال بالن سبة لل سندات           ,فالأمر یحتاج إلى تفصیل   ,
ھل ھو الق انون ال ذي ك ان ناف ذاً ف ي      ,فأي قانون یسري على ھذه الأدلة ,الرسمیة والسندات العادیة 

  تاریخ إعداد الدلیل أو القانون النافذ في یوم تقدیم الدلیل أمام القاضي؟
م  ن ق  انون الإثب  ات عل  ى أن  ھ ت  سري ف  ي ش  أن الأدل  ة الت  ي تع  د مق  دماً         ) 12(لق  د ن  صت الم  ادة   

ال دلیل أو ف ي الوق ت ال ذي ی ستطاع أو ینبغ ي فی ھ        النصوص المعمول بھا في الوقت الذي یعد فیھ         
ف إذا أن شأ   ,وبذلك حسم ھ ذا ال نص أي خ لاف ك ان م ن المتوق ع أن یث ور ب شأن الموض وع                ,إعداده

ف لا یج وز أن ی سري    ,القانون الجدی د وس یلة للإثب ات أو ألغ ى وس یلة ك ان یأخ ذ بھ ا الق انون الق دیم           
فالإثب ات یج ب أن یظ ل خاض عاً للق انون الق دیم       ,على التصرفات التي تمت ف ي ظ ل الق انون الق دیم       

ف إذا ك ان الق انون یوج ب الاثب ات بالكتاب ة ف ي عق د م ن ن وع مع ین ث م             ,الذي تم التصرف ف ي ظل ھ      
صدر قانوناً جدیداً یجیز أثباتھ بالشھادة ،فأن م ا ت م م ن ن وع ھ ذا العق د ف ي ظ ل الق انون الق دیم لا                   

والعك س أی  ضاً  , ات ھ إلا بالكتاب ة وفق  اً للق انون ال سابق     ولا یج وز أثب ,  ی سري علی ھ الق انون الجدی  د   
غیر انھ إذا كان الق انون الجدی د متعلق اً بالنظ ام الع ام كم ا ل و ألغ ى الق انون الاثب ات ع ن                 , صحیح  

طریق الیمین لأعتب ارات تتعل ق ب صیانة أخ لاق الن اس ف ان ھ ذا الإلغ اء ی سري حت ى بالن سبة ال ى               
  .التي تمت او المدعى تمامھا قبل صدوره التصرفات القانونیة 

فھ ي تع د وتق دم أثن اء س یر المرافع ة ك الا ق رار         , أما الادلة التي تقدم للقضاء والتي لم تع د م سبقاً       
ففي ھذه الحالة یسري القانون الجدید عل ى الوق ائع والت صرفات كاف ة حت ى م ا       , والیمین والشھادة  

 12ذا ما یستخلص عن طریق مفھوم المخالف ة ل نص الم ادة     وھ, كان منھا سائغاً قبل نفاذ القانون       
  .من قانون الاثبات 

ف ان الق انون   , وفیھا یتعلق بقواعد الاثبات الإجرائیة التي توضح طریقة تقدیم الدلیل أم ام الق ضاء        
, الجدید یسري علیھ فور صدوره حتى تلك التي تتعلق بالوقائع التي حدثت في ظل الق انون الق دیم          

القاض  ي ل  م ی  صدر حكم  ھ ف  أن إج  راءات الإثب  ات تبق  ى معلق  ة ویمك  ن تغییرھ  ا بقواع  د         فم  ا دام 
ویلاح ظ أن  ,بھدف تعزیز العدال ة وت سھیل الطری ق أم ام القاض ي ف ي التوص ل إل ى الحقیق ة            ,جدیدة

ولكن ھذا الأمر م سلم  ,قانون الإثبات لم ینص صراحةً على سریان إجراءات الإثبات بأثر فوري         
  .بھ

م  ن ق  انون الإثب  ات عل  ى أن ی  سري ف  ي ش  أن أدل  ة الإثب  ات ق  انون    ) أولاً/13(ادة ولق  د ق  ضت الم  
ولك ن ال شطر الث اني م ن ھ ذا البن د أج از للمحكم ة تطبی ق          ,الدولة الت ي ت م فیھ ا الت صرف الق انوني       

  .إذا كان دلیل الإثبات فیھ أیسر من الدلیل الذي یشترطھ القانون الأجنبي,القانون العراقي 
 م  ن ق  انون الإثب  ات عل  ى أن ی  سري  13م  ن الم  ادة ) ثانی  اً(ثب  ات فق  د ن  ص البن  د  أم  ا إج  راءات الإ

وب ذلك ف أن دع وى ال شھود وكیفی ة أداء ال شھادة وأداء        ,بشأنھا قانون الدولة التي تقام فیھا ال دعوى       
أي ق انون الدول ة الت ي تق ام     ,الیمین وإجراءات التحقق من صحة السندات ت تم وف ق ق انون القاض ي     

 . دون النظر إلى مكان نشوء التصرف القانوني أو جنسیة أطراف الدعوىفیھا الدعوى


